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السنة 43 العدد 11891 في العمق

 واشنطن - يرى عالم مؤسسات الفكر 
والرأي في الولايـــات المتحدة أن الفائدة 
مـــن أي حرب تكمن فـــي النهاية، ومع أن 
مراكـــز الأبحاث تحاول تجنب المشـــاكل، 
التي ســـيثيرها هذا النهج في ما يتعلق 
بأمـــن الولايـــات المتحـــدة والعالـــم، فإن 
الثابـــت بحســـب باحثـــين أن توصياتها 
تضع النظام العالمي على مشـــارف حرب 

باردة جديدة.
وسلطت كاساندرا ستيمبسون مديرة 
مشروع بحثي في مبادرة شفافية التأثير 
الأجنبـــي في مركـــز السياســـة الدولية، 
والباحثـــة في نفس المكز هولي تشـــانغ، 
الضوء في تحليل نشرته مؤسسة غلوبال 
أجنـــس، تأثيـــرات المؤسســـات البحثية 
في صناعـــة القرار الأميركـــي، واختارتا 
كنموذج دور الولايـــات المتحدة واليابان 

في مواجهة التهديدات الصينية.
وتشـــير الباحثتان فـــي التحليل إلى 
أنه من المحتمـــل أن تكون الحرب الباردة 
الجديـــدة خطيـــرة ومكلفة فـــي الولايات 
المتحـــدة التي ســـاد فيهـــا الوبـــاء، فقد 
ضعفت بنيتهـــا التحتية، ويعاني الكثير 
مـــن مواطنيها مـــن ضائقـــة اقتصادية، 
ومـــع ذلك يعني صعود الصين بالنســـبة 
إلى جماعـــات الضغط الأجنبية ومقاولي 
البنتاغـــون والعديد من مراكـــز التفكير 
المؤثـــرة زيـــادة أرباحهـــا على حســـاب 

بلادهم.

وينفـــق مقاولو الدفـــاع والحكومات 
الأجنبية الملايين من الدولارات سنويا في 
تمويل مؤسســـات الفكر والرأي وأحيانا 
ســـرا بطـــرق من شـــأنها أن تســـاعد في 
تشـــكيل أجندة السياسة الخارجية التي 
ســـتتبعها إدارة بايدن، ويكتسبون بذلك 
ميزة غيـــر عادلة وخاصة فـــي ما يتعلق 
بآليات الحرب المستقبلية التي يجب على 

هذا البلد الاستثمار فيها.
وليس من الغريب أن تكون أهم مراكز 
التفكير مـــن كبار متلقـــي التمويلات من 
صانعي الأســـلحة الرئيســـيين المحليين، 
وينتـــج عـــن كل هـــذا نظام بيئـــي تلعب 
فيه تلك الجماعـــات وبعض البلدان التي 
ستســـتخدم أســـلحتها أدوارا رئيســـية 
في تمويل خلق أســـباب لتلـــك المبيعات 

المستقبلية.
إن  وتشـــانغ  ستيمبســـون  وتقـــول 
هذا نظام مغلق يخدم شـــركات الأسلحة 
العملاقة أو مؤسســـات الـــرأي الكبرى، 
كما يســـاعد على تســـريع عسكرة منطقة 

المحيطينْ الهندي والهادئ.
وتجد اليابان نفســـها فـــي مواجهة 
مجموعـــة خيـــارات صعبة فـــي المحيط 
الهـــادئ مـــع أهـــم تحالف عســـكري لها 
مـــع الولايـــات المتحـــدة وأهـــم حلفائها 
الاقتصاديـــين مـــع الصـــين، وسيســـمح 
تضاعـــف الوجود الأميركـــي في المنطقة 

بهدف موازنة الصين لليابان بالبقاء 
محايـــدة بينما تجني فيه 

فوائد من الطرفين.
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كشفت  و
التقاريـــر 

الأخيـــرة الصادرة عـــن مبـــادرة التأثير 
الخارجي التابعة لمركز السياسة الدولية 
كيف تشـــتري دول مثل اليابان وشركات 
الأســـلحة العملاقـــة مثل لوكهيـــد مارتن 
وبوينغ مســـارا داخليا في ســـوق يعمل 
لخلق خيارات سياسة خارجية مستقبلية 

لنخبة هذا البلد.

خلق مؤسسة فكرية

يرحب مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدوليـــة الذي يضم برامـــج تركز على 
”تهديد الصين“ و“أمن“ شرق آسيا، على 
سبيل المثال، بمبادرته للشفافية البحرية 
في آســـيا، التي تحصل على تمويل من 
بالمساهمات  والفلبين،  اليابان  حكومتي 
”مـــن جميع الحكومات في آســـيا، فضلا 

عن دعم الشركات والمؤسسات“.
وتؤكـــد ستيمبســـون وتشـــانغ أنه 
من غير المســـتغرب أن يصوّر البرنامج 
اليابان باعتبارها مركزية ”للحفاظ على 
في مواجهة  النظام الدولي الليبرالـــي“ 
مخاطر الصين، كما يســـلط الضوء على 
دورها كشريك أمني بحري لواشنطن في 
المنطقة. ومع ذلك، يبدو اعتبار حكومتها 
عنصـــرا أساســـيا فـــي عملية الســـلام 
الدولي أو الحرب اقتراحا مشـــكوكا في 

حكمته.
وهـــذا مثـــال ليـــس معـــزولا عندما 
يتعلـــق الأمر بالمصالح المالية التي تدفع 
واشنطن للاســـتثمار أكثر في ما أصبح 
في منطقة المحيط الهادئ،  يمثل ”الأمن“ 
فقد كشف تقرير مركز السياسة الدولية 
عـــن العمليـــات اليابانية فـــي الولايات 
المتحـــدة عمـــا لا يقل عن 3.209 أنشـــطة 

ضغط في 2019 وحده.
واســـتهدفت العمليـــات العديـــد من 
جماعـــات الضغط التي عينتهـــا الدولة 
والمســـجلة بموجـــب قانـــون تســـجيل 
الـــوكلاء الأجانب وكلا مـــن الكونغرس 
ومراكـــز الأبحاث مثل مركز الدراســـات 
عـــن  نيابـــة  والدوليـــة  الاســـتراتيجية 
الحكومة اليابانيـــة، وقد جنت مثل هذه 
المراكـــز أكثر من 30 مليون دولار من تلك 

الحكومة في العام الماضي.
وتعتبـــر اليابان أكبر جهـــة مانحة 
من شرق آســـيا لأكثر 50 مؤسسة فكرية 
أميركيـــة تأثيرا فـــي الفترة بـــين 2014 
و2019، وكانت نتائج هذه الاســـتثمارات 
واضحة في تقارير تلـــك المراكز الفكرية 

وسياسات الكونغرس.
ويتعـــدّد متلقو التمويـــل الياباني، 
ولأن هـــذا البلـــد يبقـــى حليفـــا قويـــا 
لواشـــنطن، يمكـــن لحكومتـــه أن تكون 
أكثر انفتاحا بشأن أنشطتها. وأصبحت 
مشـــاريع مثل ”مخاطر الصين“ و“فرصة 
الصـــين للتحالـــف الأميركـــي الياباني“ 
لمؤسسة 
كارنيغي 
للسلام 
الدولي المعيار 
في واشنطن، 
رغم أنها 
بتمويل من 
وزارة الخارجية 
اليابانية.

ولا ينبغـــي التفاجـــؤ عنـــد متابعة 
الباحثـــين الذين يعملون فـــي مثل هذه 
المشـــاريع يســـلطون الضـــوء على دور 
اليابان الأساســـي في مواجهة ”التهديد 
فـــي الدراســـات المؤثرة التي  الصيني“ 
ينشـــرونها، ونادرا ما يتم التشكيك في 
ذلـــك، بل تركّـــز التقارير علـــى مخاطره 

والحاجة إلى مواجهته.
وتعـــدّ دراســـة لمؤسســـة كارنيغـــي 
بعنوان ”تعزيز التحالف وسط انتعاش 
الصـــين العســـكري“، مثالا بـــارزا، فهي 
مشـــبّعة بالتحذيرات بشأن قوة الصين 
العســـكرية المتناميـــة بغـــض النظر عن 
إنفـــاق الولايـــات المتحدة مـــا يقرب من 
ثلاثة أضعـــاف ما أنفقتـــه الصين على 
جيشـــها فـــي 2019، وذلك حســـب معهد 

ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ومثـــل العديد من المشـــاريع الممولة 
داخل واشنطن، أوصى مشروع كارنيغي 
بتنمية التعاون العسكري بين الولايات 
المتحدة واليابان كما زعم أهمية تطوير 
”القـــدرة علـــى شـــن عمليات مشـــتركة 
متعددة المجالات“ والتي ”تتطلب تسريع 
لتعزيز  العملياتيـــة  الاســـتجابة  أوقات 

قوة النيران“.
وتلقى مشروع كارنيغي ما لا يقل عن 
825 ألـــف دولار من اليابان ونفس المبلغ 
من مقاولي الدفاع ومصادر من الحكومة 
الأميركيـــة على مدى الســـنوات الســـت 
الماضيـــة، وآتت توصياته ثمارها عندما 
أعلنت إدارة ترامب عن ثاني أكبر عملية 
بيع للأســـلحة الأميركية لليابان، بقيمة 

تزيد عن 23 مليار دولار.
وإذا كان للحكومة اليابانية مصلحة 
في تمويل مثل هذه المؤسسات البحثية 
للحصـــول على مـــا تريد، فـــإن صناعة 
الدفاع تفعل ذلك أيضا، فقد تلقت أفضل 
50 مؤسســـة فكرية أكثر من مليار دولار 
مـــن الحكومـــة الأميركيـــة والمتعاقدين 
الدفاعيين خلال السنوات الست نفسها.
وهؤلاء المقاولون وحدهم يضغطون 

علـــى الكونغـــرس بإنفـــاق نحو 20 

انتخابيـــة،  دورة  لـــكل  دولار  مليـــون 
وعند الجمع بين تلـــك المبالغ والتمويل 
اليابانـــي، ناهيـــك عـــن الأمـــوال التي 
تنفقها الحكومات الأخـــرى التي ترغب 
في التأثير على السياســـة في واشنطن، 
ستكون هناك مجموعة من المصالح التي 
تدفع الإنفاق العســـكري الأميركي وبيع 

الأسلحة عالميا على نطاق هائل.

بناء الدفاع هو الأهم

يعتبر تقرير صــــدر في أبريل الماضي 
عــــن مركــــز ســــكوكروفت للاســــتراتيجيا 
والأمــــن التابع للمجلس الأطلســــي حول 
”مســــتقبل التعاون الدفاعي بين الولايات 
مثالا على كيفية تعزيز  المتحدة واليابان“ 
المصالح المؤيدة للعسكرة. ويبدأ التقرير، 
الذي أعدّ بالشراكة مع السفارة اليابانية، 
بفرضيــــة مفادها أنه يجب علــــى البلدين 
تســــريع التنســــيق والتعاون العســــكري 

طويل الأمد.
ويحث التقرير واشــــنطن على اتخاذ 
تدابيــــر لتحفيــــز اليابان علــــى العمل مع 
لوكهيــــد مارتــــن فــــي برنامــــج ”أف – 3“، 
وبينمــــا يعتــــرف التقريــــر بالشــــراكة مع 
ســــفارة اليابان، لكنه لا يقر بتبرع لوكهيد 
بثلاثــــة أربــــاع مليــــون دولار للمجلــــس 
الأطلســــي المؤثــــر بــــين 2014 و2019 وأن 
اليابان تفضل إنتاج معداتها العســــكرية 

محليا.
ويواصل التقرير التوصية بـ“أف – 3“ 
كبديل مناسب لـ“أف – 2“، ”رغم التحديات 
السياســــية، والمخــــاوف المتعلقــــة بنقــــل 
التكنولوجيــــا“، و“الإحباط الذي تشــــهده 
جميــــع الأطــــراف المعنيــــة“، وتأتــــي هذه 

التوصيــــة فــــي 
وقت سعت 
فيه اليابان 
إلى تطوير 

صناعة 
دفاعها.

وبغــــض النظر عن ذلــــك الدعم، يبقى 
جيــــش اليابــــان حريصــــا علــــى تطويــــر 
مقاتلة شــــبح جديــــدة دون مســــاعدة من 
لوكهيــــد مارتن أو بوينغ. وفي حين ترغب 
الشركتان في الاســــتمرار في المشاركة في 
المشروع العملاق، يؤيد المجلس الأطلسي 
على وجــــه التحديد لوكهيــــد مارتن، التي 
ساهمت بأكثر من ثلاثة أضعاف ما قدّمته 

بوينغ لتلك المؤسسة الفكرية.
ووردت مشاعر مماثلة في تقرير صدر 
في 2019 عن معهد هدسون حول التحالف 
الياباني – الأميركي، وحدد السياق الأمني 
الذي يجب أن يركــــز فيه البلدان على ردع 
”عدوان الصين“. وأشار إلى أن الصواريخ 
أميركيــــة الصنــــع كانت واحــــدة من عدة 
أســــلحة محتملة ســــتحتاجها اليابان من 
أجل إعــــداد اســــتراتيجية ”دفاعية“ قوية 

ضد الصين.
وشــــمل أول اختبار أميركي لصاروخ 
أرضي منذ انسحاب واشنطن من معاهدة 
القوات النووية متوســــطة المدى في 2019 
أنظمــــة مــــارك 41 مــــن لوكهيــــد وصاروخ 
توماهــــوك. وقد تلقى معهد هدســــون 270 
ألــــف دولار على الأقل من اليابان بين 2014 
و2018، وحصل على مئــــة ألف دولار على 

الأقل من لوكهيد.
ونظم مركز الدراســــات الاستراتيجية 
والدوليــــة هــــذا العام مجموعــــة عمل غير 
والمسؤولين  الصناعة  لمتخصصي  رسمية 
الحكوميين لمناقشــــة تطويــــر المقاتلة ”أف 
– 3“. وبينمــــا يتصــــادم متعاقــــدو الدفاع 

الإيرادات  حول  والأميركيــــون  اليابانيون 
التي ســــتأتي مــــن إنتاجها، يزعــــم مركز 
الأبحــــاث أن ممثلي ومســــؤولي الصناعة 
والأســــتراليين  واليابانيــــين  الأميركيــــين 
القضايــــا  الاعتبــــار  بعــــين  ســــيأخذون 
السياســــية والعســــكرية والتقنيــــة التي 

يثيرها هذا النقاش.
وتوفــــر مجموعــــات العمــــل للمراكــــز 
البحثية وصولا مذهلا إلى صانعي القرار 
الرئيســــيين الذيــــن غالبا مــــا يكونون من 
المستفيدين، فخلال خمس سنوات مضت، 
الاســــتراتيجية  الدراســــات  مركز  تلقى 
والدولية قرابــــة 5 ملايين دولار من 
ومقاولي  الأميركيــــة  الحكومــــة 
البنتاغــــون، بما فــــي ذلك 400 
ألف دولار مــــن لوكهيد وأكثر 
من 200 ألف دولار من بوينغ.

وبهــــذه الطريقــــة، تســــللت 
نخبة مراكز الفكــــر إلى الدوائر 
الداخلية لتشــــكيل السياســــة ولا 
يهم مــــا إذا كان الحديث عن إدارة 
الرئيــــس المنتهيــــة ولايتــــه دونالد 

ترامب أو إدارة بايدن المستقبلية.
ستيمبســــون  الباحثتان  وتقــــول 
وتشانغ إنه ربما تكون العلاقة الأكثر 
أهمية بــــين ما يبدو كقــــوة عظمى 
صاعدة ونازلة في عالم يحتاج إلى 
تعاونهما تتأثر بالخبراء والمسؤولين 

المستثمرين في صناعة عسكرة تلك العلاقة 
وخلق نســــخة جديدة من الحرب الباردة. 
وبعبــــارة أخرى، تعيش أي إدارة في غرفة 
صدى تؤكد الحاجة إلى تعزيز دفاعي أكبر 
بقيادة أولئك الذين سيستفيدون من ذلك.

وثمة دول أخرى تحمل أجندات دفاعية 
فــــي منطقة المحيطــــين الهنــــدي والهادئ 
والتي تعمل بالمثــــل، وكما جاء في تحليل 
لمؤسســــة فكريــــة نرويجية، يعــــدّ ”تمويل 
مؤسســــات الفكــــر والــــرأي القوية إحدى 
الطــــرق للحصول على مثــــل هذا الوصول 
وتحــــدد بعــــض المؤسســــات البحثية في 
واشــــنطن صراحة أنها لا تستطيع سوى 

خدمة الحكومات الأجنبية التي تموّلها“.

ما الحل

أن  وتشــــانغ  ستيمبســــون  تعتقــــد 
الشــــفافية فــــي دوائــــر صنــــع السياســــة 
الخارجيــــة بواشــــنطن ســــتكون مفيــــدة 
وعيــــا  أكثــــر  الجمهــــور  يصبــــح  حتــــى 
بتضــــارب المصالــــح الذي يحكــــم المواقف 
في السياســــات، ولذلك يجب أن يُطلب من 
جميع مؤسســــات الفكر والرأي الكشــــف 

علنا عن الجهات المانحة والممولين.
كما يُفترض أن يُبلغ المجلس الأطلسي 
ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 
عن مموليهما حسب مستويات التبرعات 
ورعاة الأحداث أو التقارير، إلى جانب أن 
تمارس جميع مؤسســــات الفكــــر والرأي، 
بما في ذلك المنظمــــات البارزة مثل المعهد 
الأميركي لأبحاث السياسة العامة ومعهد 
الأرض هــــذا المعيار من الشــــفافية لإبراز 

تضارب المصالح المحتمل.
ودون شــــفافية، يســــاعد المتعاقــــدون 
الدفاعيــــون والحكومــــات الأجنبية الذين 
يتبرعون للمراكز البحثية في خلق منظور 
يكون فيه هذا العالم، في حاجة دائمة إلى 

المزيد من الأسلحة.
ويــــؤدي هــــذا إلــــى زيــــادة التوترات 
العســــكرية على مســــتوى العالــــم، بينما 
صناعــــة  مصالــــح  إدامــــة  فــــي  يســــاعد 
الدفــــاع التي تتعارض مــــع مصالح معظم 
الأميركيــــين، الذيــــن يفضــــل الكثير منهم 
والمنسقة  والسلمية  الدبلوماسية  الحلول 

لتحديات صعود الصين.
ولســــوء الحــــظ، مع وضع السياســــة 
الخارجيــــة، يعني صعــــود الصين صعود 
الغواصات وحاملات الطائرات والســــفن 
والطائــــرات المقاتلة التي تســــاعد المجمع 
الصناعــــي العســــكري في عالــــم في حالة 

حرب متزايدة مع نفسه.

النظام العالمي على مشارف حرب باردة جديدة
م جماعات الضغط في مراكز الفكر يغذي ميل صناع القرار الأميركي إلى عسكرة السياسات الخارجية

ّ
تحك

ــــــس الأميركي المنتخب جو بايدن، أصبحت حقبة  مع اقتراب تنصيب الرئي
تنافــــــس القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين أمرا مفروغا منه، ولا 
يعــــــرف الكثيرون تفاصيل الحوافز المالية الكامنة وراء الكثير من الأصوات 
التي تطالب برد أكثر عســــــكرة تجاه أي تهديد محتمل. ورغم أن مؤسسات 
ــــــي الدفاع لا يصنعون  الفكــــــر والرأي وجماعــــــات الضغط الأجنبية ومقاول
السياســــــة الأميركية الخارجية، لكن أموالهم الموزعة بغزارة تشــــــتري لهم 

مقاعد حاسمة على طاولة صنع السياسات.

صراعات دولية ساخنة تلوح في حقبة ما بعد الوباء

نخبة مراكز الفكر 

تسللت إلى دوائر 

تشكيل سياسة أميركا

كاساندرا ستيمبسون

مؤسسات البحث أكبر 

 للتمويل من 
ّ

متلق

صانعي الأسلحة 

هولي تشانغ

المتعاقدون الدفاعيون والحكومات الأجنبية 

التي تتبرع للمراكز البحثية يساعدون دون 

شفافية في خلق منظور يكون فيه العالم 

في حاجة دائمة إلى المزيد من الأسلحة

الهنندي والهادئ.
ايابان نفســـها فـــي مواجهة ال
يخيـــارات صعبة فـــي المحيط ة 
مـــع أهـــم تحالف عســـكري لها
المتحـــدة وأهـــم حلفائها يـــاتت
ينـين مـــع الصـــين، وسيســـمح يــ
 الووجود الأميركـــي في المنطقة
ازنة الصين لليابان بالبقاء

فيه  منما تجني بي
 الطررفين.
فاظ ععلى 
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ون

ي

فت
ر

ي ي
لمؤسسة
كارنيغي
للسلام
الدولي المعيار
في واشنطن،
رغم أنها
بتمويل من
وزارة الخارجية
اليابانية.

الماضيـــة، وآتت توصياته ثمارها عندما
أعلنت إدارة ترامب عن ثاني أكبر عملية
بيع للأســـلحة الأميركية لليابان، بقيمة

تزيد عن 23 مليار دولار.
وإذا كان للحكومة اليابانية مصلحة
في تمويل مثل هذه المؤسسات البحثية
للحصـــول على مـــا تريد، فـــإن صناعة
الدفاع تفعل ذلك أيضا، فقد تلقت أفضل
50 مؤسســـة فكرية أكثر من مليار دولار
مـــن الحكومـــة الأميركيـــة والمتعاقدين 
الدفاعيين خلال السنوات الست نفسها.
وهؤلاء المقاولون وحدهم يضغطون 

20 علـــى الكونغـــرس بإنفـــاق نحو

محليا.
“3 –أف– ويواصل التقرير التوصية بـ“
”رغم التحديات ،“2 –أف – لـ“ كبديل مناسب
السياســــية، والمخــــاوف المتعلقــــة بنقــــل
التكنولوجيــــا“، و“الإحباط الذي تشــــهده
جميــــع الأطــــراف المعنيــــة“، وتأتــــي هذه

التوصيــــة فــــي
وقت سعت 
فيه اليابان 
إلى تطوير
صناعة
دفاعها.

الحكوم
3“. وب –

الياباني
التي ســ
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يثيرها
وتو
البحثية
الرئيســ
المستفيد
تلقى
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المتعاقدون الدفاعيون والحكومات الأجنبية 

التي تتبرع للمراكز البحثية يساعدون دون

شفافية في خلق منظور يكون فيه العالم 

في حاجة دائمة إلى المزيد من الأسلحة


